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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  الإجراءات الجنائيةبتعديل بعض أحكام قانون  2025) لسنة 32المرسوم بقانون رقم (

 2002) لسنة 46رقم ( بالمرسوم بقانونالصادر 

  

  المقدمة:

ـــلة بحقوق الإنســــــان باعتباره  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس  الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــائل ذات الصـــ

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

ـــنة 32المرســـــــوم بقانون رقم (إليها  ـــ ــوم الصـــــــادر  الإجراءات الجنائيةبتعديل بعض أحكام قانون  2025) لسـ بالمرســـــ

ــــــــنة 46رقم ( بقانون ـــــــــؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وبناءً على طلب لجنة 2002) لســ بالمجلس، فإن  الشـ

ــســـــة تحيل  ـــوص رأيهاالمؤســـ الصـــــكوك للجنة الموقرة، واضـــــعة ʯ الاعتبار أحكام الدســـــتور و المرســـــوم بقانون بخصــ

  لحقوق الإنسان ذات الصلة. والإقليمية والاتفاقيات الدولية

ــوم بقانون إنوحيث  ـــ ــلا عن الديباجة منآنف البيا المرســــ ـــمنت مادتين ن يتكون فضـــــــ ــــ ــتبدال ، تضــ المادة الأوʺ اســـــــ

 بقانون بالمرســـومالصـــادر  الإجراءات الجنائيةقانون  من مكررًا الفقرة الأوʺ )280، و()274(، )273( نصـــوص المواد

  .تنفيذية الثانية، فيما جاءت المادة 2002) لسنة 46رقم (

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ـــســــة12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ  ) والتي تنص على أن للمؤسـ

  الوطنية:

ـــية " ـــان والتوصـــــــ ـــ ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســــ ــــــــة التشــــــ دراســ

بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع التزامات المملكة 

ـــلة بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الدولية بحقوق الإنســ

  ".لإنسانا

ا  المرســوم بقانون بخصــوص رأيهاوعليه، فإن المؤســســة ســتقصــر  محل البيان ʯ المواضــع التي ترى أن لها مســاســً

  أو تأثيرًا على حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.

  

:ʩوذلك على النحو الآ  
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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

 2025) لسنة 32حدت إʺ إصدار المرسوم بقانون رقم (المبررات التي تتفق المؤسسة من حيث المبدأ مع  ) 1( 

ــــادر  الإجراءات الجنائيةبتعديل بعض أحكام قانون  ـــــــوم بقانونالصــــــ ــــــنة 46رقم ( بالمرســـ ، والتي 2002) لســــ

ـــــــÎيع والرأي ـــاقتها مذكرة هيئة التشـــ ــــوم بقانون، القانوʾ ســــــــ أنه بالتزامن مع التعديلات  المرفقة مع المرســــــ

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصــادر بالمرســوم  2025) لســنة 31بقانون رقم (المقررة ʯ المرســوم 

ــــــنة 15بقانون رقم ( ــــابة  المالية فيما يتعلق بتغليظ العقوبات 1976) لســــ على جÎيمتي القتل الخطأ والإصــــــ

ـــروري إجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية من خلال ر  فع ســـــقف الخطأ، فإنه بات من الضــ

ــغرى وعضـــــو النيابة لنصـــــاب الغرامات التي يجوز فيها إصـــــدار الأوامر الجنائية  كل من قاضـــــي المحكمة الصـــ

العامة، وجاءت هذه التعديلات بغية تسÎيع الفصل ʯ القضايا البسيطة دون المساس بضمانات المحاكمة 

  العادلة، وعلى النحو الذي يحقق التناسب بين الجÎيمة والعقوبة.

 

ـــســـــة  ) 2(  أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدائل المختلفة  -كأصـــــل عام-وتؤكد المؤســ

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين 

ـــــــوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي الب دائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(يقدر مناسبتها أ
  

ـــــلامة بدنه؛ فقد نص  ) 3(  ــــأن المعايير الدولية والإقليمية ذات الصــــــلة بحق الإنســــــان ʯ الحياة وحقه ʯ سـ وʯ شــ

ʯ الحياة حق  الحق -1) منه على أن: "ʯ ،6 المادة ()2(الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية والســــياســــية  العهد

ــــان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق "؛ فيما أقر . ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعســـــــفًاملازم لكل إنســـ

 .ʯ الحياة حق ملازم لكل شخصالحق  -1) منه على أن: "ʯ5 المادة ( )3(الميثاق العرʦ لحقوق الإنسان 

 ".يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا -2
  

ـــــــحت  ) 4(  ــــــــانوقد أوضــ حقوق بال الخاص المنشـــــــــأة بموجب العهد الدوCCPR( ʻ( اللجنة المعنية بحقوق الإنسـ

ــــــــية ـــياسـ ـــــــيرها لنص المادة ( )4( المدنية والســــــ أنه يجب على الدول ... ) كما هي أعلاه "1) الفقرة (ʯ6 تفســ

ــع إطاراً قانونياً لكفالة تمتع جميع الأ ويعني  ... كامل بالحق ʯ الحياةعلى نحو  شـــــخاصالأطراف أن تضـــ

واجب حماية الحق ʯ الحياة أيضاً أنه ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة لمعالجة الظروف 

                                                           
لهيئة التشــــÎيع والرأي القانوʾ  الرســــمي)، منشــــور على الموقع 2020/  1) يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســــتوÌية ʯ القضــــية رقم (ط. ح / 1(

 :ʩعلى الرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 

منشـــور على الموقع ، 2006) لســـنة 56انضـــمت مملكة البحÎين إʺ العهد الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية والســـياســـية بموجب القانون رقم () 2(

 https://www.legalaffairs.gov.bhلهيئة التشÎيع والرأي القانوʾ على الرابط الآʩ:  الرسمي

لهيئة  الرســـــــميمنشـــــــور على الموقع ، 2006) لســـــــنة 7صـــــــدقت مملكة البحÎين على الميثاق العرʦ لحقوق الإنســـــــان بموجب القانون رقم () 3(

 :ʩعلى الرابط الآ ʾيع والرأي القانوÎالتشhttps://www.legalaffairs.gov.bh  
) من العهد الدوʻ الخاص بالحقوق 6الموكل إليها تفسير المادة ( )CCPR( ) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان36العام رقم (التعليق  )4(

 ).26) و(18؛ الفقرتان ()CCPR/C/GC/36، والوارد ʯ الوثيقة رقم (2019 سبتمبر 3المؤرخ ʯ  ،الحياةبشأن الحق ʯ  المدنية والسياسية،
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مباشرة تهدد حياة الأشخاص أو تمنعهم من التمتع بحقهم الاجتماعية العامة التي قد تتسبب ʯ أخطار 

وقد تشــمل هذه الظروف العامة ارتفاع مســتويات الجÎيمة والعنف المســلح، وانتشـــار . ʯ الحياة بكرامة

 ."... حوادث المرور
  

نيكولاي ʯ قضــية ( فقد ذهب قضــاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان ؛وتماشــيًا مع الغايات ســالفة البيان ) 5( 

ــــد رومانيا من الاتفاقية  الثانيةʯ معرض بيان المادة  2019يونيو  25الصــــــادر ʯ  )5( )فيرجيليو تاناســــــي ضــ

ــان والمعنية بالحق ʯ الحياة ــوعي واجبًا أصــــيلاً ... من أن " )6( الأوÌبية لحقوق الإنســ الالتزام الإيجاʦ الموضــ

ــدّ التهديدات التي تمسّ الحق ʯ على الدولة يتمثل ʯ وضـــــع إطارٍ تشـــــÎيعي وإداري  يوفّر ردعًا فعّالاً ضـــ

ــــي  ا، قد تتعرّض فيه الحياة للخطر. كما يقتضــ ʝا كان أم خاصـــــ ʝالحياة. وينســـــحب ذلك على أي نشـــــاط، عام

هذا الالتزام أن تُصــدر الدولة لوائح تلُزم المؤســســات، ســواء كانت عامة أم خاصــة، باعتماد تدابير مناســبة 

وʯ هذا السياق، فإن عدم قيام مسؤوليةٍ مباشرة على الدولة عن وفاة شخصٍ ما أو عن  لحماية الأرواح.

ــــياق المرور والطرق  تعÎيض حياته للخطر لا يحول دون انطباق المادة الثانية. وتؤكّد المحكمة أنهّ ʯ ســــــ

ـــــلطات الوطنية اعتماد منظومة ملائمة من التدابير الوقائية تر ــــــــي هذه الواجبات من الســـــ مي إʺ تقتضــ

 ".كفالة السلامة العامة وتقليل عدد حوادث الطرق إʺ أدʽ حدّ ممكن

  :وتأسيسًا على ما سبق

رفع سقف نصاب الغرامات التي يجوز فيها إصدار الأوامر الجنائية لكل ترى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن 

مكررًا  )280)، و(274)، (273ة ʯ المواد (من قاضي المحكمة الصغرى وعضو النيابة العامة وفق التعديلات الوارد

ـــــوم بقانون رقم ( من الفقرة الأوʺ ـــنة 32المرســ ـــــادر  بتعديل بعض أحكام 2025) لســــ قانون الإجراءات الجنائية الصــ

 الردع وتحقيق الاستقرار من حالة إيجاد ʯ تتمثل وأهداف لمقاصدجاءت ، 2002) لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم (

والمجتمع،  الفرد على الإجرامية لخطورتها منها التقليل ʯ بالإضافة إʺ المساعدة النوع من الجرائم،هذا  ارتكاب عن

ــديد قبيل من يُعدّ  لا ــ ـــــيّة لهم، كما أن  والحÎيات بالحقوق الأفراد تمتع على أثرًا يترك الذي التحكمي التشــــ ـــــــاســـ الأسـ

  لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.التعديلات المقترحة لا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وفقاً 

مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شأنه تعÑيز وحماية حقوق الإنسان ʯ مملكة 

 البحÎين.

  

*    *    *  

                                                           
، 2019يونيو  25) الصـــادر ʯ تاناســـي ضـــد رومانيانيكولاي فيرجيليو حكم المحكمة الأوÌبية لحقوق الإنســـان ʯ قضـــية () من 135البند رقم ( )5(

 :ʩ194307والمنشور على الرابط الآ-https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001   

  من الاتفاقية الأوÌبية لحقوق الإنسان على أنه: الثانيةنصت المادة  )6(

 انته ʯ جÎيمة يقضـــــــي فيها القانونإنســـــــان ʯ الحياة يحميه القانون. ولا يجوز إعدام أي إنســـــــان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضـــــــا˄ بإدحق كل  -1"

  ".بتوقيع هذه العقوبة


